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  المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین     
                      ------ ------ -------- - ------ ------ ----- -----------  

إذ وصف الوظیفة العامة بأنھا أمانة وأنھا یوم القیامة ما أصدق عمر رضي االله عنھ 
خزي وندامة إلا من أخذھا بحقھا وأدى الذي علیھ فیھا، ذلك أن الموظف أمین على 
المصلحة العامة في نطاق اختصاصھ ومسئول عن أن یبذل قصارى جھده للإسھام في 

ومن ھنا كان لابد . رفقحسن أداء المرفق الذي یعمل بھ للخدمة التي نیط أمرھا بذلك الم
. أن تھتم الدولة اھتماماً خاصاً بحقوق الموظف وواجباتھ وأن تصدر النظم التي تتكفل بھا

 أن تعني الدولة                     - وھذه ھي الظروف الخاصة التي تحیط بنشاط الموظف -وطبیعي 
 یخطيء من  بإرساء القواعد التي تحاسب من– وھي بصدد ضبط الوظیفة العامة -

الموظفین حتى یكون الجزاء ردعاً للمخطيء وعبرة لأمثالھ ولذلك تحرص الدول المتقدمة 
في عالمنا ھذا على إصدار نظم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجبھ 
أو اخطأ وتقیم الأجھزة السلیمة التي تسھر على تنفیذ ھذه القواعد وتطبیقھا بما یحقق 

  . فلا یؤخذ برىء بجرم لا یسأل عنھ ولا یفلت المسىء من العقاب العدالة

 وتاریخ        ٤٢وقد تضمن نظام الموظفین العام الصادر بھ المرسوم الملكي رقم 
 بعد –ھـ بعض المواد التي تعالج ھذه الناحیة بید أن ھذه المواد أصبحت ٢٩/١١/١٣٧٧

قاصرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجھ  –أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جھازھا الإداري 
الأوضاع المتطورة ولذلك كان لابد من أن یفرد لھذا الامر اھتمام خاص یتمثل في إصدار 

  . نظام بذاتھ یتناول شئون التأدیب الإداري بالترتیب والتنسیق 

وقد رعى النظام أن تأتي أحكامھ ) نظام تأدیب الموظفین(وھذا ما دعى إلى وضع 
الإمكان حتى یبعد عن التعقید الذي لا یتفق مع كونھ التجربة المتكاملة الأولى مبسطة بقدر 

للمملكة في ھذا المضمار وأن یأخذ من النظریات الإداریة الحدیثة أعد لھا حتى یوفر 
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للموظف الضمانات الكافیة دون أن یھدر المصلحة العامة ویترك مجالاً للتھرب من 
 ھیئة الرقابة والتحقیق التي أواھمایتھ قسمین یتناول المسئولیة ولذا فقد تضمن في بدا

 برقابة الموظفین في أدائھم لواجباتھم والتحقیق مع من – كما یدل علیھ اسمھا –تختص 
ینسب إلیھ تقصیر منھم، ویتناول الثاني ھیئة التأدیب وھي الھیئة التي تسھر على محاسبة 

ة إلى أنھ ارتكب ما یستحق المحاسبة من یسفر التحقیق عن أدانتھ أو یشیر بدلائل قوی
: " والنظام فیما یسعي إلیھ لیس إلا تطبیقاً للمبدأ الذي بینھ عمر رضي االله عنھ عندما قال 

: ؟ قالوا .. أرأیتم إذا استعملت علیكم خیر من أعلم ثم أمرتھ بالعدل اكنت قضیت ما علي 
كن النظام لم یجعل مسائل الرقابة ول. نعم فقال لا ، حتى أنظر عملھ أعمل بما امرتھ أم لا

والتحقیق والتأدیب حكراً على ھیئة الرقابة والتحقیق وھیئة التأدیب بل جاء واقعیاً إذ ترك 
 حیث أن –شطراً واضحاً من ھذه المسائل في ید الوزیر المختص أو من ھو في مستواه 

ة أن یراقب الوزیر ھو الرئیس الإداري الأعلى لوزارتھ وأن من واجباتھ الأساسی
مرؤوسیھ وأن یحقق مع المخطيء منھم كما أن حسن ممارستھ لسلطاتھ الرئاسیة یقتضي 

وقد وازن النظام بین اختصاصات الوزیر . أن تترك في یده بعض الاختصاصات الجزائیة
ھذه وبین اختصاصات ھیئة الرقابة والتحقیق وھیئة التأدیب موازنة تستھدف تحقیق فلسفتھ 

 فكل ما یوصل إلیھا لذلتھاوالعدل في الشریعة السمحاء غایة . عدالة والحزمالعامة وھي ال
یعد شریعة وأن لم یصرح الشارع بھ ویذكر تفاصیلھ وقد قال ابن القیم ان السیاسة العادلة 

ومن ثم یقوم المجتمع الإسلامي على أنواع . جزء من أجزاء الشریعة وفرع من فروعھا
 وتحدد ما ھو حسن وما ھو قبیح وما ھو ممنوع وما ھو من النظم تضبط الصواب والخطأ

ولیس غریباً أن یشترك الوزیر المختص والھیئتان اللتان یقیمھما النظام في مثل ھذه . مباح
الاختصاصات لأن الجزاءات الإداریة لیست عقوبات جنائیة فالجزاء الإداري یستھدف 

 بھ ینالھ في حیاتھ الوظیفة بینما أساساً محاسبة الموظف عن خطئھ الوظیفي وانزال جزاء
تعاقب الجزاءات الجنائیة على ارتكاب الشخص لجریمة ما وتنزل بھ عقاباً ینالھ في حریتھ 
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ولذا فإن النظم الإداریة لا تذكر المخالفات الإداریة على وجھ . الشخصیة أو في مالھ
ا إذا كان التصرف الحصر بل تترك أمر ذلك للھیئة المختصة بمحاسبة الموظفین لتقریر م

المنسوب للموظف یعتبر مخالفة إداریة تستوجب الجزاء الإداري، في حین أن النظم 
بید أن النظم الإداریة وأن لم تعدد .. الجنائیة تذكر عادة الجرائم على سبیل الحصر 

المخالفات الإداریة تعداد یحصرھا إلا أنھا تشترك مع غیرھا من النظم في تحدید 
ي یجوز توقیعھا تحدیداً دقیقاً لا یترك مجالاً للتقدیر عند التطبیق إلا فیما الجزاءات الت

  . وھذا ما أخذ بھ النظام . یتعلق بإختیار الجزاء وتشدیده من عدمھ

كذلك سار النظام على نظریة مستقرة في الفقھ الإداري وھي أن الجزاء الإداري لا 
لا یجوز الطعن علیھ بالنقض كما یجوز ذلك یعتبر حكماً قضائیاً بل قراراً إداریاً ولذلك 

ولذا حصر الطعن علیھ في طلب إعادة النظر في حالات . بالنسبة للإحكام القضائیة
على أنھ نظراً لخطورة الجزاء الإداري وآثاره . محدودة تستوجبھ نص علیھا النظام

تجاھات الإداریة  مسایراً بذلك الا–الحاسمة على الحیاة الوظیفیة للموظف فقد أخذ النظام 
 بقدر من الضمانات التي تحیط بالحكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وأن –الحدیثة 

  . كان قراراً إداریاً إلا أنھ كما ذكر یتمتع بین القرارات الإداریة بمركز فرید 

 بوصفھ قراراً –ولعل من المناسب في ھذا المقام أن یفرق بین الجزاء الإداري 
ین القرارات الإداریة الأخرى  التي تتعلق بسیر الوظیفة العامة إذ أن الأولى  وب–إداریاً

تقصد إلى توقیع العقاب على الموظف بنیما تسعى القرارات الإداریة بمفھومھا العام إلى 
تحسین ظروف قیام المرفق بالخدمة العامة الموكولة إلیھ ومن ثم فان تنسیق الموظف مثلاً 

بحسن سیر الوظیفة العامة ولیس جزاء إداریاً في مفھوم النظام كما ھو قرار إداري یتعلق 
ان كف الید لا یعتبر جزاءاً إداریاً لأنھ لیس إلا أجراءً تحفظیاً تتخذه الإدارة لإبعاد 

 عن الوظیفة لضمان الوصول إلى الحقیقة مجردة بعیدة – في ظروف معینة –الموظف 
  . عن التأثیر أو التزییف 
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ار العامة التي تكمن وراء الأحكام التي تضمنھا النظام صیغة على تلك ھي الأفك
نحو یكفل للموظف الكفء النزیھ الحمایة، ویضرب على ید الموظف المھمل أو الخائن 
وبذلك یتوفر للجھاز الإداري الجو المناسب للعمل بعیداً عن تعریض الموظف الصالح لما 

ة وإجراءات غیر عادلة والسماح لغیره یعرقل حسن أدائھ لعملھ من اتھامات غیر جدی
  . بالعبث والتلاعب 

القسم الأول في ھیئة الرقابة والتحقق : وینقسم النظام إلى أربعة أقسام رئیسیة 
في أصول التحقیق والتأدیب ، والقسم : في ھیئة التأدیب ، والقسم الثالث : والقسم الثاني 

  . الرابع في أحكام عامة 

الباب الأول في تشكیل ھیئة الرقابة والتحقیق ، : إلى بابین ویتفرع القسم الأول 
فینص في المادة الأولى على إنشاء تلك الھیئة وحتى یضمن لھا الاستقلال والكفاءة اشترط 
أن یكون رئیسھا ممن لا تقل مرتبتھم عن المرتبة الخامسة عشرة وھي أعلى مراتب 

 عندما –م ومن ثم فإنھ ترك الباب مفتوحاً الوظائف العامة التي نظمھا كادر الموظفین العا
 لكي یقوم على رئاسة ھذه الھیئة من ھو في مرتبة تعلو تلك المرتبة –تستدعي الحاجة 

وقد طبق المفھوم نفسھ بالنسبة للوكلاء وجعل تعیین الرئیس والوكلاء وإنھاء خدماتھم 
  ). ٣(بأمر ملكي مادة 

الأجھزة التي ) ٣(ملقاة علیھا قسمت المادة وحرصاً على حسن قیام الھیئة بالأعباء ال
الرقابة ، وقسم التحقیق حتى یتفرغ كل قسم إلى  تشكل منھا الھیئة إلى قسمین ھما قسم

واجباتھ بالكفاءة، والتخصص المرجوین وأن كان ھذا لا یعني استقلال كل من القسمین 
واحدة تنسق بین عن الآخر فھما جھازان مرتبطان یكونان ھیئة واحدة تخضع لرئاسة 

  . عملھما وتشرف على مجھودھما 



  

  

-٨-

  

وحتى . أما الباب الثاني فیتكلم عن اختصاصات الھیئة والإجراءات التي تسیر علیھا
) ٥( لا یساء فھم المقصود من منح الھیئة اختصاصاً بالرقابة والتحقیق فقد قیدت المادة 

فھي . في ھذا النظامتلك الاختصاصات بأن تكون في حدود القواعد المنصوص علیھا 
لیست رقابة مطلقة من كل قید ولا تحقیقاً بلا حدود وإنما رقابة وتحقیق النطاق الذي رسمھ 

عندما تكلمت ) ٥(من المادة ) أ(النظام ولعل من الجدیر بالذكر أن نشیر ھنا إلى أن الفقرة 
سع معانیھ عن المخالفات المالیة والإداریة إنما قصدت أن ینصرف ھذا التعبیر إلى أو

لیشمل كافة المخالفات التي یرتكبھا الموظف بوصفھ موظفاً، وبذا فأن إھمال الموظف 
وقد درج النظام على إستعمال . لإداء واجبات الوظیفة یمكن أن یندرج تحت ھذا المفھوم

ھذا المفھوم الواسع للتعبیر في كافة أحكامھ الأمر  الذي یجب أن یكون محل اعتبار عند 
  . بیق أحكام المواد الاخرى من النظام تفسیر وتط

ورغم أن النظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تاركاً التفاصیل إلى 
اللوائح التي تصدر تطبیقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنھ رأى أن یدرج بعض القواعد 

والأحكام الأساسیة التي تضمن عدم المساس بحریة الموظف إلا طبقاً للأصول السلیمة 
على ضرورة اثبات جمیع إجراءات الرقابة كتابة وھذا أیضاً ) ٦(النظامیة فنص في المادة 
كذلك رأى النظام أن تكون الجھة الإداریة . بالنسبة للتحقیق) ١١(ھو ما تطلبھ في المادة 

التي یتبعھا الموظف على علم مسبق بما یتخذ حیالھ من إجراءات وذلك من قبیل التنسیق 
الاختصاصات، وحتى یضمن حسن تعاون الجھات الإداریة مع الھیئة وتقدیم بین 

ومن المتوقع أن تقوم الجھات الإداریة ) ٧(نص على ذلك في المادة . المساعدات اللازمة
لدى إخطارھا من قبل الھیئة بتسھیل مھمة الھیئة ومعاونتھا فیما تتخذه من إجراءات وإلا 

ع أو التفتیش إلا إذا كان لدیھا من الأسباب الوجیھة تمتنع عن تمكن المحقق من الاطلا
وعندئذ یكون الفصل في الأمر من اختصاص رئیس مجلس . الجدیة ما یدفعھا إلى ذلك

   ) .  ٨مادة ( الوزراء الذي یأمر بما یراه          
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وواضح أن النظام قد فرق بین تفتیش أماكن العمل أي الأماكن التي یعمل بھا 
الأماكن المرتبطة بالجھة الإداریة التي یعمل بھا وبین تفتیش الأماكن الموظف وھي 

الخاصة والأشخاص فجعل للھیئة سلطة إجراء التفتیش الأول واستلزم في الحالة الثانیة أن 
یجري التفتیش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل ھذا التفتیش طبقاً للأنظمة المعمولة 

كر أن طلب رئیس الھیئة إلى الجھة المختصة إجراء التفتیش وغني عن الذ. بھا في المملكة
لا یعتبر أمراً للجھة المختصة المذكورة ومع ذلك فأن المتوقع إلا تحجم الجھة ) ٩مادة (

المختصة عن الاستجابة لھذا الطلب إلا إذا قام لدیھا مانع نظامي واضح یبرر ھذا الأحجام 
 حالة قیام خلاف من ھذا القبیل بین الھیئة وبین ولم یتعرض النظام للإجراء الذي یتبع في

الجھة المختصة لأن النظام خاص بتأدیب الموظفین ولیس مما یدخل في نطاقھ أن ینص 
على أحكام الزامیة بالنسبة لجھات الأمن وتأسیساً على أن المصلحة العامة التي یستھدفھا 

أنھ إذا وقع فإن المسؤولین الجمیع سوف تقلل إلى حد كبیر من وقوع مثل ھذا الخلاف و
في الجھة یمكنھما بالاتفاق المشترك الوصول إلى حل لھ أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر 

 .  

ومن الضمانات التي قررھا النظام أن یجري التحقیق بحضور الشخص المحقق معھ 
 الحضور، ومن المبادىء الأصولیة أن فیجعل تلك ھي القاعدة والاستثناء ھو عدم

) ١٢(ثناء لا یلجأ إلیھ إلا عند الضرورة ولا یجوز التوسع في تطبیقھ، وتنص المادة الإست
على أن یرفع التحقیق إلى رئیس الھیئة لإتخاذ ما یراه متفقاً مع النظام بشأنھ بید أنھا قیدت 
ھذا الاختصاص بضرورة إحالة التحقیق إلى الجھة المختصة بالفصل فیھ إذا ما اتضح أنھ 

ومعني ھذا أن التصرف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف .  جنائیةیتضمن جریمة
سوف یعلن إلى أن یتم الفصل جنائیاً في تلك الأفعال كل ذلك مع ملاحظة ما قضت بھ 

لتسمح لرئیس الھیئة أن یقترح على مجلس ) ١٣(من النظام، وجاءت المادة ) ١٢(المادة 
الموظف لشبھات قویة تجعلھ غیر صالح الوزراء بعد أخذ رأي الوزیر المختص فصل 
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للإستمرار في الوظیفة وذلك معالجة لحالات یحسن فیھا اتخاذ مثل ھذا الإجراء دون 
الخوض في إجراءات المحاكمة ومن المعروف أن رئیس الھیئة سوف یمارس ھذه 

  .  الصلاحیة عن طریق رئاسة مجلس الوزراء 

تأدیب كذلك إلى بابین فیعالج الباب الأول ویتفرغ القسم الثاني الذي یتناول ھیئة ال
على إنشاء الھیئة وحرص بالنسبة ) ١٤(تشكیل ھیئة التأدیب ونص النظام في المادة 

لرئیسھا ونائبھ على أن یكونا من كبار المسؤولین لما تقدم بالنسبة لرئیس ھیئة التحقیق 
ئیس یحل محلھ في ومفھوم المادة أنھ إذا غاب رئیس الھیئة فأن نائب الر. ووكلائھ

اختصاصاتھ وسلطاتھ تلقائیاً أثناء فترة الغیاب ولذا عبرت المادة عن النائب بأنھ نائب 
  .  الرئیس في حین سمى مقابلة في ھیئة التحقیق باسم الوكیل 

على أن تصدر الھیئة لائحة داخلیة وقد ترك النظام لھذه ) ١٦(وقد نصت المادة 
لھیئة حاجة إلى تنظیمھ من قواعد وإجراءات لم یأت نص اللائحة أن تشتمل على ما ترى ا

یجب أن ) ١٦(تعبیر اللائحة الداخلیة في حكم المادة  بخصوصھا في النظام ومن ثم فأن
  .یحمل على ھذا المعنى

وتناول الباب الثاني اختصاصات الھیئة وإجراءاتھا وقد قصر النظام اختصاص 
ھیئة الرقابة والتحقیق إلا إذا رأى جلال الملك الھیئة على القضایا التي تحال إلیھا من 

  . من النظام ) ٤٩(المعظم اضفاء اختصاصات اضافیة على الھیئة طبقاً للمادة 

وقد نظم إجراءات المحاكمة التادیبیة فأعطى مھلة لا تقل عن عشرة أیام بین أبلاغ 
تدبر المتھم أمره المتھم وھیئة الرقابة والتحقیق وبین تاریخ عقد أول جلسة وذلك حتى ی

واستلزم حضور المتھم بنفسھ وأن كان ) ١٩مادة ( ویعد نفسھ وكذا ھیئة الرقابة والتحقیق
على . قد أجاز لھ أن یستعین بمن یدافع عنھ من المحامین وضمن لھ حق استدعاء الشھود
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غاً أنھ لم یعلق اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتھم ولذا فإن المتھم الذي یبلغ ابلا
صحیحاً بالمثول أمام مجلس المحاكمة ویتخلف عن الحضور یعرض نفسھ لصدور حكم 

مادة ( علیھ دون سماع ما قد یرید أن یقدمھ لمجلس المحاكمة من أدلة أو دفاع أو شھود 
فاستلزم ) ٢١(وطبیعي أذن أن یتعرض النظام لطریقة الإبلاغ الصحیحة في المادة ) ٢٠

نوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان، وھذا العنوان لا أن یكون الإعلان على الع
یخرج عن أن یكون إما عنوان العمل الذي یعمل بھ الموظف وقت التحقیق أو عنوان 
العمل الذي قد یكون نقل إلیھ بعد ذلك أو مقر إقامتھ حسب الأحوال فإذا لم یعرف للموظف 

  .  یدة الرسمیة أخذاً بالأحوطعنوان فعلي اكتفى في إعلانھ بنشر الإبلاغ في الجر

لصحة الجلسة أن یحضر جمیع الأعضاء وكذا مندوب ھیئة ) ٢٢(وتستلزم المادة 
الرقابة والتحقیق ومن ثم فإن غیاب أي من ھؤلاء یعطل الإجراءات التي قد یتخذھا مجلس 
المحاكمة أثناء غیابھ ولا تصح حتى إذا حضر وأجازھا بعد ذلك لأن الأصل ھو أن تتم 

ھیئة  لإجراءات أمام المجلس الذي یقوم بالمحاكمة التأدیبیة ولیس لزاماً أن یكون مندوبا
الرقابة والتحقیق الذي یحضر جلسات المحاكمة ھو ذات الشخص الذي قام بإجراءات 

  . الرقابة والتحقیق

للمتھم ولوكیلھ حق الاطلاع على أوراق التحقیق أما ) ٢٣(كذلك أعطت المادة 
منھا فقد علقتھ على أذن من رئیس مجلس المحاكمة وواضح أن ھذا لا استنساخ صور 

یعني منع الموظف من أن یأخذ أثناء الاطلاع بعض الملاحظات التي تساعده على تذكر 
ما تضمنتھ الأوراق وإنما یعني أن الذي یتطلب الأذن ھو استنساخ صور كاملة مصدق 

لموظف من استنساخ صور التحقیق ومن المفروض أن منع ا. علیھا من أوراق التحقیق
یرتبط بالأمن والسریة إذا تطلب الأمر ذلك فأن لم یوجد المبرر فإن المنع لا یكون في 

  .محلھ
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ومن الضمانات التي كفلھا النظام للموظف المتھم حقھ في أن یرد أي عضو من 
ن ومن المفروض أ) ٢٤ –مادة ( أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان ھناك سبب یبرر ذلك 

الأسباب التي تبرر الرد ھي الأسباب التي تمس حیدة عضو المجلس أو نزاھتھ، ولا یعني 
قبول الرد أن عضو مجلس المحاكمة الذي رد قد قام بھ حتماً سبب یقلل من كرامتھ أو 

  . یستدعى مساءلتھ

وتنسیقاً للإجراءات بین الجھات المختلفة التي قد تختص بالنظر في الفعل المنسوب 
على أنھ إذا رأت ھیئة التأدیب أن الأمور المنسوبة ) ٢٦-٢٥( ف نصت المادتان للموظ

للمتھم تكون جریمة تختص ھیئة أخرى بالفصل فیھا فتعید الأوراق إلى ھیئة الرقابة 
والتحقیق لاتخاذ اللازم بشأنھا وفي ھذه الحالة توقف إجراءات المحاكمة التأدیبیة إلى أن 

المختصة جنائیاً والمادتان بھذا تتكلمان عن الإجراءات یصدر حكم نھائي من الجھة 
سواء كانت القضیة قد أحیلت إلى مجلس المحاكمة  التأدیبیة منذ بدء اتصالھا بھیئة التأدیب

  .أم لم تكن قد جرت إحالتھا بعد

عن قرارات مجلس المحاكمة فتطلب الإسراع في ) ٢٨-٢٧( وتتكلم المادتان 
 منھا إلى جھات معنیة وجعلتھا نھائیة إلا في حالة العزل إصدارھا وإرسال صور رسمیة

بالنسبة لمن یشغلون الوظائف الكبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصدیق رئیس مجلس 
الباب للمتھم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فیھ ) ٢٩(كما فتحت المادة . الوزراء

الاختصاص بتفسیر ) ٣٠(ت المادة إذا توفرت الشروط التي وضعتھا المادة لذلك وجعل
القرار لھیئة التأدیب ومن المفروض أن الھیئة سوف تمارس ھذه الصلاحیة عن طریق 
إحالة القرار إلى أحد مجالس المحاكمة فإذا كان المجلس الذي أصدر القرار قائماً بذات 

  .أشخاصھ یحال القرار إلیھ لتفسیره أو تصحیح ما وقع بھ من أخطاء مادیة
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) ٣١(القسم الثالث من النظام فیتناول أصول التحقیق والتأدیب وتنص المادة أما 
وھنا لم یحدد النظام . على استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مخالفة مالیة أو إداریة

 للسلطة – كما أوضح في صدر ھذه المذكرة –المخالفات على وجھ الحصر بل ترك ذلك 
 إذا كان الفعل المنسوب للموظف یمكن أن یكون مخالفة المشرفة على التأدیب لتقرر ما

 بتعداد یحصر – مسایرة للنظریات الحدیثة –تأدیبیة تستحق العقاب أولاً ولكن النظام جاء 
وفرق في ذلك بین المناصب ) -٣٢–مادة ( الجزاءات التي یجوز توقیعھا على الموظف 

  .مع مسؤولیاتھالكبرى وما ھو دونھا وجعل لكل من المناصب ما یتفق 

 مساءلة الموظف – في حدود معینة –ونظراً لأن النظام أخذ بالنظریة التي تجیز 
على أن ) ٣٣(عن أخطائھ التأدیبیة حتى بعد انقطاع صلتھ بالوظیفة فقد نص في المادة 

انقطاع الموظف عن الوظیفة لا یمنع من الاستمرار في الإجراءات التأدیبیة إذا كانت قد 
  .لك الانقطاع أو من اتخاذھا مبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاعبدأت قبل ذ

وقد حصر النظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتھت خدماتھ في الغرامة 
والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنھما ھما العقوبتان اللتان یمكن أن یكون لھما أثر أو 

 كما – الخدمة حیث أن باقي العقوبات تھدف جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصالھ عن
ومن المفروض عند الحكم . أوضح من قبل إلى المساس بالموظف في حیاتھ الوظیفة ذاتھا

على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة ان یقرر مجلس المحاكمة تاریخ بدء المدة التي 
ك التحدید احتسبت المدة یحرم الموظف خلالھا من العودة للخدمة فإذا لم یتضمن القرار ذل

  . من تاریخ صدور القرار 

وفي مجال الكلام عن الظروف المخففة والمشددة عند توقیع العقوبة رأى النظام أن 
یعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر لھ من رئیسھ 

الفة ونظراً لأن الأصل ھو رغم تنبیھ الموظف للرئیس كتابة بأن العمل المرتكب یكون مخ
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اشتراك الموظف في المسؤولیة الإداریة إذ لا طاعة في معصیة فقد رأى النظام أن یقصر 
كما أنھ لم . ھذا الإعفاء على المخالفات الإداریة والمالیة فحسب دون الجرائم الجنائیة
منھا أي على یصرف الإعفاء إلى كافة المخالفات الإداریة والمالیة بل قصره على العادیة 

المخالفات البسیطة دون الجسیمة ومن ثم فأن أمر الرئیس لا یعفي المرؤوس من 
  . المسؤولیة الإداریة بالنسبة للمخالفات الإداریة والمالیة الجسیمة

ونظراً لأن فوریة توقیع الجزاء في ذاتھا قد تكون من الوسائل الناجعة لردع 
ر الاختصاص بتوقیع الجزاءات التي عددھا النظام المسیئین فقد رأى النظام أن یترك للوزی

   .الفصلعدا جزاء 

ویجب إلا یوقع الوزیر الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقیق مكتوب تسمع فیھ أقوال 
ولا یملك الوزیر توقیع عقوبات على الموظف الذي ) -٣٥–مادة ( المتھم ویحقق دفاعھ 

  ). ٣٦(انتھت خدماتھ لأن ذلك من اختصاص مجلس المحاكمة مادة 

عال المنسوبة للمتھم على  أن یتضمن قرار الإحالة بیان الأف-٣٧–وتستلزم المادة 
وجھ التحدید بید أن ھذا لا یعني أن مجلس المحاكمة علیھ أن یتقید بھذا البیان فللمجلس أن 
یكیف الوقائع بما یراه وأن یطبق علیھا المواد المناسبة وكل ما ھنالك فأنھ یتقید فقط بنطاق 

ن ینظر في دعوى لم الدعوى حسبما حددتھ ھیئة الرقابة والتحقیق بمعني أنھ لا یجوز أ
تحلھا علیھ ھیئة الرقابة والتحقیق ولو كانت مرتبطة بالدعوى المحالة إلیھ إذ یكون 

  .الإجراء المناسب في ھذه الحالة ھو تنبیھ ھیئة الرقابة والتحقیق إلى تلك الحقیقة

 وحتى لا یجري التداخل بین اختصاصات الوزیر واختصاصات ھیئة التأدیب فقد 
برفع ذلك التداخل إذ جعلت الاختصاص بتوقیع ) ٤١- ٤٠-  ٣٦- ٣٥(تكفلت المواد 

  : العقوبات لھیئة التأدیب في الحالات التالیة 
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ومع ذلك فقد تحال القضیة إلى .  أن تكون العقوبة المطلوب توقیعھا ھي الفصل-أ
ھیئة التأدیب بقصد توقیع عقوبة الفصل ویرى مجلس المحاكمة توقیع عقوبة 

 طلب توقیع عقوبة الفصل المجلس من توقیع الجزاء الذي یراه أخرى فلا یمنع
  .مناسباً

 أن یكون الموظف لدى إحالتھ إلى المحاكمة التأدیبیة قد انتقل من الجھة الإداریة -ب
والمقصود ھنا ان یكون قد خرج من . التي ارتكب بھا المخالفة إلى جھة أخرى

وقد راعى النظام في . ریة لوزیر آخرالتبعیة الإداریة لوزیر ما إلى التبعیة الإدا
ذلك أن یتفادى تضارب السلطات بین الجھتین التي كان بھا الموظف والتي نقل 

  . إلیھا وذلك بمنح سلطة التأدیب لجھة بعیدة عن الاثنین وھي ھیئة التأدیب 

 أن یرتكب موظفون تابعون لأكثر من جھة إداریة مخالفة إداریة واحدة أو أكثر -ج
فة ولكنھا مخالفات مرتبطة والحكمة في منح الاختصاص ھنا ھي ذات من مخال

  .الحكمة التي بررت الاختصاص في الفقرة السابقة

أما فیما عدا ھذه .  أن یكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقیع العقوبة علیھ-د
  .الحالات فأن الاختصاص فیھا بتوقیع الجزاء الإداري یعود إلى الوزیر

بأحكام سقوط الدعوى التأدیبیة بالتقادم ونصت على أن مدة ) ٤٢(دة وقد جاءت الما
التقادم تنقطع إذا اتخذ إجراء ضد المتھم، وغنى عن الذكر أنھ إذا تعدد المتھمون واتخذ 
إجراء ضد أحدھم فإن ھذا الإجراء یقطع مدة التقادم بالنسبة لكافة المتھمین سواء منھم من 

  .اتخذ الإجراء ضده ومن لم یتخذ

أن یعرض أمر الموظف الذي حكم بحبسھ على ھیئة الرقابة ) ٤٤(وأوجبت المادة 
والتحقیق للنظر في مسئولیتھ التأدیبیة، وتخصیص ھذه الحالة بالحكم لا ینفي أن حبس 
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الموظف في ذاتھ من شأنھ أن یكون مظنة لإثارة الشبھة حول سلوكھ الوظیفي، مما یجعل 
 الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتكابھ لھیئة الرقابة والتحقیق في كل

للمخالفة التأدیبیة ولھذا فقد قررت المادة ذاتھا وجوب إبلاغ ھیئة الرقابة والتحقیق في كل 
الأحوال عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تحدد الجھة التي علیھا ھذا 

أن تقوم أول جھة إداریة تعلم رسمیاً الإبلاغ تاركھ ذلك لظروف الحال ومن المفروض 
بأمر حبس المتھم بإبلاغ ھیئة الرقابة والتحقیق بذلك ومن المفضل لحسن سیر الإجراءات 
ان تقوم جھة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كل من الجھة التابع لھا الموظف وھیئة 

  . الرقابة والتحقیق بأمر ذلك الحبس فور حصولھ

تقرر حق الموظف في أن یرد اعتباره الإداري بعد ثلاث ) ٤٥(وإذا كانت المادة 
سنوات من تاریخ صدور القرار التأدیبي بحقھ فأن ذلك رھن بحسن سیرتھ وسلوكھ 
والكفاءة التي أظھرھا في أداء عملھ خلال فترة الاختبار ھذه كما أن رد الاعتبار على ھذا 

ت ضد الموظف من مخالفات النحو لا یسقط الحقوق التي یمكن أن تترتب على ما ثب
  .  إداریة أو مالیة كالتعویض مثلاً

لمن ) ٤٦(ویخصص النظام القسم الرابع والأخیر منھ للأحكام العامة فتعطي المادة 
ورد ذكرھم فیھا الصلاحیات المقررة للوزیر ومن بین ھؤلاء الرئیس الإداري للمؤسسة 

أیاً كان المسمى المعطى للوظیفة العامة وھو من یشغل أعلى منصب تنفیذي في المؤسسة 
وتضیف المادة ذاتھا حق الوزیر في أن یفوض بعض صلاحیاتھ المقررة في النظام وبذلك 
تكون قد فصلت بالنسبة لھذا الموضوع بالذات في خلاف فقھي یدور حول حق الوزیر في 

  .ان یفوض في صلاحیاتھ النظامیة

اء كل من ھیئة الرقابة والتحقیق أن تجري محاكمة رئیس وأعض) ٤٧(وتقرر المادة 
وھیئة التأدیب تأدیبیاً أمام ھیئة خاصة نصت علیھا إلا أنھا جعلت ذلك مشروطاً بألا یكون 



  

  

١٧

    .  

ھؤلاء ممن یخضعون لنظم خاصة تقرر أحكاماً أخرى للتأدیب فلو افترضنا أن رئیس أي 
بعاً یخضع للقواعد من ھیئة الرقابة والتحقیق أو ھیئة التأدیب كان بمرتبة الوزیر فأنھ ت

لتقرر ) ٤٨(ثم تأتي بعد ذلك المادة . التي ینص علیھا النظام الخاص بمحاكمة الوزراء
خضوع جمیع الموظفین المدنیین سواء كانوا موظفین عمومیین أم من موظفي الأشخاص 

. المعنویة العامة للأحكام التي جاء بھا النظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي
 الموظفین في ھذه المادة بذاتھا لا یشمل مستخدمي الدولة الذین یوصفون عادة بأنھم وتعبیر

خارج الھیئة، كما لا ینصرف تلقائیاً إلى الموظفین المتعاقدین فھؤلاء یخضعون للأحكام 
الخاصة بھم فأن سمحت تلك الأحكام بخضوعھم لأحكام ھذا النظام كلھ أو بعضھ كان  

لا فیتبع في حقھم ما تقضي بھ تلك الأحكام على أن ھذا لا ینفي خضوعھم بناء على ذلك وإ
 خضوعھم فیما ینسب إلیھم من مخالفات لاختصاصات ھیئة الرقابة – في كافة الحالات–

  . والتحقیق وتبعاً لما تضمنھ النظام من أحكام تتعلق بالرقابة والتحقیق

لنسبة للجزاءات التي لتواجھ حاجة قائمة الآن با) ٩٤(وقد تضمن النظام المادة 
صدرت بھا أنظمة دون أن یكون ھناك جھاز مختص بتطبیق أحكامھا كتلك التي جاء بھا 

 فتركت لتقدیر جلالة الملك المعظم أمر ٢٩/١١/١٣٧٧وتاریخ ) ٤٣(المرسوم الملكي رقم 
أضفاء الاختصاصات بتطبیق أحكام تلك الأنظمة على ھیئة الرقابة والتحقیق أو على ھیئة 

. أدیب أو على الجھازین معاً إلى أن یجري تنظیم ذلك الاختصاص على نحو آخرالت
وواضح من نص المادة أنھا تتعلق بالموظفین عامة أیاً كانت علاقتھم النظامیة بالدولة 
وطبیعي أن یفرض النظام في ختامھ على كل من رئیس ھیئة الرقابة والتحقیق ورئیس 

وي یرفع إلى مقام رئیس مجلس الوزراء یتضمن ما ھیئة التأدیب واجب تقدیم تقریر سن
وفي ذلك رقابة علیا على أعمال الجھازین وسعي . لكل منھما من ملاحظات ومقترحات

وھذا تطبیق آخر یمارسھ ولي الأمر عملاً . مستمر للوصول بھما إلى المستوى اللائق
  .انھبمبدأ الرقابة العلیا الذي أشار إلیھ عمر رضي االله عنھ وتقدیم بی



  

  

-١٨-

  

  نظام تأدیب الموظفین
  القسم الأول

  ھیئة الرقابة والتحقیق

  الباب الأول

  في تشكیل الھیئة

  -١-مـــادة 

ترتبط مباشرة ) ھیئة الرقابة والتحقیق ( تنشأ بموجب ھذا النظام ھیئة مستقلة تسمى 
برئیس مجلس الوزراء وتشكل من رئیس لا تقل مرتبھ عن المرتبة الخامسة عشرة 

أو أكثر لا تقل مرتبة كل منھم عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من ووكیلین 
ویلحق بالھیئة العدد الكافي من الموظفین الإداریین . الأعضاء ذوي التخصص

  . والمستخدمین

  -٢-مـــادة 

یعین رئیس الھیئة وتنھى خدمتھ بأمر ملكي ویعین الوكلاء وتنھى خدمتھم بأمر 
  . ئیس الھیئةملكي بناء على اقتراح ر

  -٣-مـــادة 

  : تضم الھیئة الأجھزة التالیة 

  . جھاز الرقابة



  

  

١٩

    .  

  . جھاز التحقیق

ویتكون كل جھاز من إدارات یعین عددھا ودائرة اختصاص كل منھا والإجراءات 
  . التي تسیر علیھا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئیس الھیئة

  -٤-مـــادة 

للھیئة بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح تصدر اللائحة الداخلیة 
  .رئیس الھیئة



  

  

-٢٠-

  

  الباب الثاني

  في الاختصاصات والإجراءات

  -٥-مـــادة 

مع عدم الإخلال بسلطة الجھة الإداریة المعنیة في الرقابة وفحص الشكاوي 
  : لي والتحقیق تختص ھذه الھیئة في حدود القواعد المنصوص علیھا في ھذا النظام بما ی

  . إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة  -١

فحص الشكاوى التي تحال إلیھا من الوزراء المختصین أو من أي جھة رسمیة  -٢
  . مختصة عن المخالفات المالیة والإداریة

إجراء التحقیق في المخالفات المالیة والإداریة التي تكشف عنھا الرقابة وفیما  -٣
  . ھا من الوزراء المختصین أو من أي جھة رسمیة مختصةیحال إلی

  .متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لھذا النظام إلى ھیئة التأدیب -٤

  -٦-مـــادة 

تثبت جمیع إجراءات الرقابة والنتیجة التي تسفر عنھا في محاضر خاصة تعد لھذا 
  . الغرض وترفع إلى رئیس الھیئة لتقریر الإجراء المناسب

  -٧-مـــادة 

إذا رأى رئیس الھیئة أن أموراً تستوجب التحقیق ینتدب من یراه من المحققین 
  .لإجرائھ یجب إخطار الجھة الإداریة التي یتبعھا الموظف بإجراء التحقیق قبل البدء بھ



  

  

٢١

    .  

  -٨-مـــادة 

على الجھات الحكومیة تمكین المحقق من الأطلاع على ما یرى لزوم الأطلاع علیھ 
ستندات وغیرھا وتفتیش أماكن العمل إذا تطلب التحقیق ذلك بحضور من الأوراق والم

الرئیس المباشر للموظف ویجب تحریر محضر بحصول التفتیش ونتیجتھ وحضور المتھم 
  . أو غیابھ وذكر الحاضرین

إذا امتنعت الجھة الحكومیة عن تمكین المحقق من الأطلاع أو التفتیش یرفع رئیس 
  . لس الوزراء للأمر بما یراهالھیئة الامر إلى رئیس مج

  -٩-مـــادة 

إذا رأى رئیس الھیئة لأسباب جدیة أن أموراً تستوجب تفتیش غیر أماكن العمل فلھ 
  .أن یطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة ویجري التفتیش بحضور المحقق

  -١٠-مـــادة 

صلحة یجري التحقیق بحضور الشخص الذي یجري التحقیق معھ مالم تقتض الم
  . العامة إجراء التحقیق في غیبتھ

  -١١-مـــادة 

یكون التحقیق كتابة ویثبت في محضر أو محاضر مسلسلة یبین فیھا تاریخ ومكان 
وساعة افتتاحھ واتمامھ وتذیل كل ورقة من أوراق التحقیق بتوقیع من تولى التحقیق ولا 

  . یجوز الشطب أو التعدیل في أوراق محاضر التحقیق

  



  

  

-٢٢-

  

  -١٢- مـــادة

بعد انتھاء التحقیق یعرض المحقق على رئیس الھیئة أوراق التحقیق والتوصیة 
وإذا أسفر التحقیق عن وجود جریمة جنائیة تحال القضیة إلى . بالتصرف النظامي فیھا

  . الجھة المختصة بالفصل فیھا

  -١٣-مـــادة 

ھة أو الشرف إذا أسفر التحقیق عن وجود شبھات قویة تمس كرامة الوظیفة أو النزا
أو حسن السمعة جاز لرئیس الھیئة بعد أخذ رأي الوزیر المختص اقتراح فصل الموظف 

  . بقرار من مجلس الوزراء

  



  

  

٢٣

    .  

  القسم الثاني

  )١(ھیئـة التأدیـب

  الباب الأول

  في تشكیل ھیئة التأدیب

  -١٤-مـــادة 

شرة برئیس ترتبط مبا) ھیئة التأدیب ( تنشأ بموجب ھذا النظام ھیئة مستقلة تسمى 
مجلس الوزراء، وتشكل من رئیس لا تقل مرتبھ عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب 
للرئیس لا تقل مرتبتھ عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص 

  . ویلحق بالھیئة العدد الكافي من الموظفین الإداریین والمستخدمین

  -١٥-مـــادة 

خدمتھ بأمر ملكي، ویعین نائب الرئیس وتنھي خدمتھ بأمر یعین رئیس الھیئة وتنھي 
  . ملكي بناءً على اقتراح رئیس الھیئة

  -١٦-مـــادة 

تصدر اللائحة الداخلیة للھیئة بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح 
  . رئیس الھیئة

                                                        
م ن  ) ٥٠(بموج ب الم ادة   ألغی ت  الخاص ة بھیئ ة التأدی ب     ) ٣٠(إل ى   ) ١٤(من   المواد   )ھامة ملاحظة( -١

  .ھـ ١٧/٧/١٤٠٢ وتاریخ ٥١/نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م



  

  

-٢٤-

  

  

  الباب الثاني

  في الاختصاصات والإجراءات

  -١٧-مـــادة 

ب بنظر القضایا التأدیبیة التي تحال إلیھا من ھیئة الرقابة تختص ھیئة التأدی
  . والتحقیق

  -١٨-مـــادة 

تنظر القضایا المعروضة على ھیئة التأدیب بواسطة مجلس یشكل بقرار من رئیس 
  . الھیئة

یتكون من رئیس وعضوین وأمین للمجلس وبحضور مندوب عن ھیئة الرقابة 
  .والتحقیق

  -١٩-مـــادة 

جلس المحاكمة حال ورود القضیة إلیھ أن یحدد موعد لنظرھا ویتولى على رئیس م
المجلس إبلاغ المتھم وھیئة الرقابة والتحقیق بذلك على أن لا تقل الفترة بین الإبلاغ 
وتاریخ الجلسة عن عشرة أیام ویجب أن یتضمن إبلاغ المتھم صورة طبق الأصل من 

  . قرار الإحالة للمحاكمة



  

  

٢٥

    .  

  -٢٠-مـــادة 

لمتھم أن یحضر جلسات المحاكمة بنفسھ ولھ أن یستعین بمحام وأن یبدي على ا
  . دفاعھ كتابة أو شفھیاً وأن یطلب استدعاء الشھود لسماع أقوالھم

وإذا لم یحضر المتھم فعلي مجلس المحاكمة أن یمضي في إجراءات المحاكمة بعد 
  . أن یتحقق من أن المتھم قد أبلغ ابلاغاً صحیحاً

  -٢١-مـــادة 

تكون جمیع الابلاغات بخطابات رسمیة ویتم إبلاغ المتھم على العنوان الثابت في 
أوراق القضیة أو على مقر وظیفتھ التي یشغلھا حسب الأحوال فإذا تعذر ذلك فیبلغ 

  . بواسطة الجریدة الرسمیة

  -٢٢-مـــادة 

 لا تصح جلسات مجلس المحاكمة الا بحضور جمیع أعضائھ ومندوب ھیئة الرقابة
  . والتحقیق وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات أعضاء المجلس

  -٢٣-مـــادة 

للمتھم أو من یوكلھ حق الأطلاع على أوراق التحقیق بحضور أمین مجلس 
  . المحاكمة ولھ بأذن من رئیس المجلس استنساخ صور منھا

  -٢٤-مـــادة 

عضاء مجلس للمتھم ولمندوب ھیئة الرقابة والتحقیق أن یطلبا رد أي عضو من أ
  . المحاكمة إذا كان ھناك سبب یوجب الرد

  .وعلى رئیس الھیئة أن یفصل في ھذا الطلب على وجھ السرعة



  

  

-٢٦-

  

  -٢٥-مـــادة   

إذا رأى رئیس ھیئة التأدیب أن الامور المنسوبة إلى المتھم تكون جریمة تختص 
ق لتحیلھا بدورھا ھیئة أخرى بالفصل فیھا فعلیھ أن یعید الأوراق إلى ھیئة الرقابة والتحقی

  .إلى الجھة ذات الاختصاص مع أخطار الجھة التي یتبعھا الموظف بذلك

  -٢٦-مـــادة 

في الأحوال التي یتقرر فیھا إحالة المتھم إلى المحاكمة الجنائیة توقف الإجراءات 
المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى  التأدیبیة بحقھ إلى أن یصدر حكم نھائي من الجھة

  . لرقابة والتحقیق لتقریر ما یجبھیئة ا

  -٢٧-مـــادة 

على مجلس المحاكمة أن یصدر قرار في القضیة بأسرع وقت ممكن ویجب أن 
، وترسل صور رسمیة من القرار إلى من صدر في حقھ وإلى ً ومسبباًیكون القرار مكتوبا

 وھیئة الرقابة الجھة التي یتبعھا الموظف ودیوان الموظفین العام ودیوان المراقبة العامة
  . والتحقیق

  -٢٨-مـــادة 

قرارات مجلس المحاكمة نھائیة باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة 
الحادیة عشرة فما فوق أو ما یعادلھا فلا تكون نھائیة إلا بعد التصدیق علیھا من رئیس 

  . مجلس الوزراء



  

  

٢٧

    .  

  -٢٩-مـــادة   

  : ي في الحالتین الآتیتینیجوز اعادة النظر في القرار التأدیب

  ، إذا أخطأ القرار في تطبیق النظام أو تأویلھ -١

إذا ظھرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن  -٢
  .  ثبوتھا براءة المتھم

ویعرض طلب اعادة النظر على لجنة من رئیس دیوان الموظفین العام ورئیس ھیئة 
ئة التأدیب فإذا تبین لھا جدیتھ یعاد النظر في القرار بعد الرقابة والتحقیق ورئیس ھی

  . استئذان رئیس مجلس الوزراء في ذلك

ولا یترتب على اعادة النظر في القرار وقف تنفیذه إلا إذا قرر المجلس الذي یتولى 
  .النظر في القضیة ذلك

  -٣٠-مـــادة 

  .  من أخطاء مادیةلھیئة التأدیب أن تفسر القرار التأدیبي وتصحح ما یقع فیھ



  

  

-٢٨-

  

  القسم الثالث

  أصول التحقیق والتأدیب

  -٣١-مـــادة 

یعاقب تأدیبیاً كل موظف ثبت ارتكابھ مخالفة مالیة أو إداریة وذلك مع عدم الاخلال 
  . برفع الدعوى العامة أو دعوى التعویض

  -٣٢-مـــادة 

  : العقوبات التأدیبیة التي یجوز أن توقع على الموظف ھي 

  :  بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما یعادلھا :أولاً 

  . الانذار -١

  . اللــوم  -٢

الحسم من الراتب بما لا یتجاوز صافي راتب ثلاثة أشھر على الا یتجاوز  -٣
  . المحسوم شھریاً ثلث صافي الراتب الشھري 

  . الحرمان من علاوة دوریة واحدة -٤

  .الفصــــل  -٥

ذین ی  شغلون المرتب  ة الحادی  ة ع  شرة فم  ا ف  وق أو م  ا       بالن  سبة للم  وظفین ال     : ثانی  اً 
  : یعادلھا

  . اللوم  -١



  

  

٢٩

    .  

  . الحرمان من علاوة دوریة واحدة -٢

  . الفصـــل -٣

  -٣٣-مـــادة 

لا یمنع انتھاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأدیبیة أو الاستمرار 
ھ بغرامة لا تزید على ما ویعاقب الموظف الذي انتھت خدمتھ قبل توقیع العقوبة علی. فیھا

یعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان یتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا 
  . تزید على خمس سنوات أو بالعقوبتین معاً

  -٣٤-مـــادة 

یراعي في توقیع العقوبة التأدیبیة أن یكون اختیار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة 
 والظروف المخففة والمشدة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات مع اعتبار السوابق

  .المقررة في ھذا النظام

ویعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادیة الإداریة أو المالیة إذا ثبت أن 
ارتكابھ للمخالفة كان تنفیذاً لأمر مكتوب صادر إلیھ من رئیسھ المختص بالرغم من 

  . ظف لھ كتابة بأن الفعل المرتكب یكون مخالفةمصارحة المو

  -٣٥-مـــادة 

عدا ) ٣٢(یجوز للوزیر المختص أن یوقع العقوبات المنصوص علیھا في المادة 
  .الفصل

ولا یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة على الموظف إلا بعد التحقیق معھ كتابة وسماع 
  .عقاب أو في محضر مرفق بھأقوالھ وتحقیق دفاعھ واثبات ذلك في القرار الصادر بال



  

  

-٣٠-

  

  -٣٦-مـــادة 

  ).٣٢،٣٣(یجوز لمجلس المحاكمة أن یوقع العقوبة المنصوص علیھا في المادتین 

  -٣٧-مـــادة 

یجب أن یتضمن قرار ھیئة الرقابة والتحقیق بالإحالة لھیئة التأدیب بیان الأفعال 
  . المنسوبة إلى المتھم على وجھ التحدید

  -٣٨-مـــادة 

إذا رأت ھیئة الرقابة والتحقیق أن ) ٤١، ٤٠، ٣٦(اة أحكام المواد مع مراع
المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحیل الأوراق إلى الوزیر المختص مع بیان الأفعال 

  . المنسوبة إلى المتھم على وجھ التحدید واقتراح العقوبة المناسبة

 ملائمة من بین وللوزیر المختص توقیع ھذه العقوبة أو اختیار عقوبة أخرى
  . العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصھ

  -٣٩-مـــادة 

تبلغ ھیئة الرقابة والتحقیق ودیوان الموظفین العام ودیوان المراقبة العامة في جمیع 
الأحوال بالقرار الصادر من الوزیر بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم یكن القرار صادراً 

ل لھیئة الرقابة والتحقیق مع القرار صور من جمیع تعین أن یرس) ٣٨(بالتطبیق للمادة 
 أوراق التحقیق، وللھیئة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسلمھا للقرار وصور أوراق

التحقیق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنھا القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزیر 
  .بذلك وتباشر التحقیق في القضیة



  

  

٣١

    .  

  -٤٠-مـــادة 

الموظف مخالفة في جھة غیر التي یعمل فیھا یحال الموظف إلى ھیئة إذا ارتكب 

الرقابة والتحقیق فإذا رأت الھیئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتھم تستوجب توقیع العقوبة 

  . تحیل الدعوى إلى مجلس التأدیب 

  -٤١-مـــادة 

 إلى یحال الموظفون المتھمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضھا ببعض

ھیئة الرقابة والتحقیق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافھا تابعین 

  . لأكثر من جھة

فإذا رأت ھیئة الرقابة والتحقیق أن الوقائع تستوجب توقیع العقوبة تحیل الدعوى 

  . إلى التأدیب

  -٤٢-مـــادة 

وقوعھا وتنقطع ھذه المدة تسقط الدعوى التأدیبیة بمضي عشر سنوات من تاریخ 

بأي إجراء من إجراءات التحقیق أو التأدیب وتسري المدة من جدید ابتداء من آخر إجراء 

وإذا تعدد المتھمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدھم یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة 

  . للباقین

  -٤٣-مـــادة 

 ھو أو رأت ھیئة الرقابة یصدر قرار كف ید الموظف من الوزیر المختص إذا رأى

  . والتحقیق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك



  

  

-٣٢-

  

ویصدر . ویعتبر الموظف المحبوس احتیاطیاً في حكم مكفوف الید حتى یفرج عنھ
مجلس الوزراء لائحة تحدد متى یعتبر الموظف المحبوس احتیاطیاً في حكم مكفوف 

  . )١(الید

   -٤٤-مـــادة 

 أمره على ھیئة الرقابة والتحقیق للنظر في الموظف الذي صدر حكم بحبسھ یعرض
ویجب إبلاغ ھیئة الرقابة والتحقیق عن انقطاع الموظف عن العمل . مسئولیتھ التأدیبیة

  . بسبب الحبس

  -٤٥-مـــادة 

للموظف أن یطلب محو العقوبات التأدیبیة الموقعة علیھ بعد مضي ثلاث سنوات من 
  .العقوبة بقرار من الوزیر المختصویتم محو . تاریخ صدور القرار بمعاقبتھ

  

  

  

                                                        
ھ  ـ وح  دد الح  الات الت  ي یعتب  ر    ٢٨/١٠/١٣٩١ وت  اریخ ١٠٢٦ ص  در ق  رار مجل  س ال  وزراء رق  م    -١) ١(

  .  الیدالموظف المحبوس احتیاطیاً في حكم مكفوف
  .  إذا كان حبسھ بسبب اتھامھ بارتكاب جریمة تتصل بالوظیفة العامة-١
  .  إذا كان حبسھ بسبب اتھامھ بارتكاب جریمة الأعتداء على النفس أو العرض أو المال-٢
  .  إذا كان حبسھ بسبب اتھامھ من السلطة التنفیذیة بارتكاب جریمة تخل بالشرف أو الأمانة-٣
  .بسبب تھمة سیاسیة وطلب وزیر الداخلیة اعتباره في حكم مكفوف الید إذا كان حبسھ -٤

ھ ـ باعتب ار الموق وف ف ي دی ون خاص ة ف ي حك م         ٨/٨/١٤١٠م ف ي  /١٧٥٧ كما صدر الأمر السامي رقم        -٢
  .مكفوف الید إذا ثبت إعساره



  

  

٣٣

    .  

  القسم الرابع

  أحكام عامــة

  -٤٦- مـــادة 
یكون لرئیس المصلحة المستقلة وللرئیس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي 
إداراتھم من الصلاحیات ما للوزیر بالنسبة لموظفي وزارتھ ویجوز للوزیر أو من في 

  .اتھ المقررة في ھذا النظامحكمھ بقرار مكتوب تفویض بعض صلاحی

  -٤٧- مـــادة 
مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة یحاكم رئیس وأعضاء ھیئة الرقابة والتحقیق 
ورئیس وأعضاء ھیئة التأدیب تأدیبیاً أمام ھیئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي ولا 

  . یجوز أن توقع علیھم إلا عقوبة اللوم أو العزل

  -٤٨- مـــادة 
ا النظام على جمیع الموظفین المدنیین في الدولة عدا أعضاء السلك یسري ھذ

  . القضائي كما یسري على موظفي الأشخاص المعنویة العامة

  -٤٩- مـــادة 
یجوز بأمر جلالة الملك أن یعھد إلى ھیئة الرقابة والتحقیق أو ھیئة التأدیب بتطبیق 

  . الأنظمة الجزائیة الأخرى ذات العلاقة بالموظفین

  -٥٠- ـــادة م
 تقریراً – كل على حدة -(*)  ورئیس ھیئة التأدیبیقدم رئیس ھیئة الرقابة والتحقیق 

  .سنویاً شاملاً عن أعمال جھازه متضمناً ملاحظاتھ ومقترحاتھ
   ھـ١٤٠٢بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام التأديب اصبح من إختصاص ديوان المظالم (*)  


